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عنوان التشریع: قانون مكاتب الخدمات العلمیة والاستشاریة في مؤسسات التعلیم العالي رقم (7) لسنة 1997

التصنیف: قانون عراقي

المحتوى1

رقم التشریع: 7

سنة التشریع: 1997

تاریخ التشریع: 01-01-1997 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانیة والاربعین من الدستور

قرر مجلس قیادة الثورة اصدار القانون الآتي :

مادة 1

اولا – أ – لكل من الجامعات والكلیات وھیئة المعاھد الفنیة والمعاھد والمراكز التابعة لوزارة التعلیم العالي والبث العلمي، بناء على دراسة الجدوى وقرار

مجلسھا وموافقة وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي، تأسیس مكاتب خدمات علمیة واستشاریة متخصصة او متعددة الاختصاصات عند توافر الامكانات

3- تسري احكام الفقرة (1) من ھذا البند على تأسیس المكتب الاستشاري القانوني في كلیة القانون او الحقوق استثناء من احكام المادتین ( الثانیة والعشرین -1 )

و (الرابعة والثلاثین) من قانون المحاماة ذي الرقم 173 لسنة 1965

ثانیا – یتمتع المكتب بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي والإداري للقیام بالتصرفات القانونیة لتحقیق اغراضھ ویمثلھ مدیره او من ینیبھ اما القضاء والجھات

الاخرى

مادة 2

یتولى المكتب ما یأتي :

اولا – تقدیم الاستشارات والخدمات والخبرات العلمیة والفنیة والتدریبیة الى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والتعاوني وأي نشاط یقدر الوزیر بأنھ

مفید للقطاع الخاص، لقاء اجور مناسبة

ثانیا – تقدیم خدماتھ وخبراتھ للمواطنین بمستوى مناسب ن الاسعار

ثالثا – الاسھام في رفع مستوى ممارسة المھنة في العراق

رابعا – زیادة خبرات اعضاء ھیئة التدریس والفنیین في المجالات المھنیة والتطبیقیة

خامسا – تبادل الخبرات مع المكاتب المشابھة والجھات ذات العلاقة داخل العراق وخارجھ

مادة 3

اولا – یتولى الاشراف على المكتب مجلس یتألف من :

1- العمید او احد رؤساء الأقسام العلمیة ممن لا تقل مرتبتھ العلمیة عن استاذ مساعد بالنسبة بجامعة او الكلیة او المركز ومدرس بالنسبة للمعھد، یرشحھ مجلس

الجامعة او مجلس ھیئة المعاھد الفنیة او مجلس المركز، على ان یقترن ذلك بمصادقة الوزیر

2- اربعة من التدریسیین في الاقل یختارھم مجلس الجامعة او ھیئة المعاھد الفنیة او المعھد او المركز، یمثل كل منھم حقل اختصاصھ، وبأعلى المراتب العلمیة

المتوافرة، على ان یقترن ذلك بمصادقة رئیس الجامعة او رئیس ھیئة المعاھد الفنیة او رئیس المركز

ثانیا – یختار المجلس مدیرا للمكتب من بین اعضائھ على ان یقترن ذلك بمصادقة رئیس الجامعة او رئیس ھیئة المعاھد الفنیة او رئیس المركز ویكون نائبا

للرئیس یحل محل الرئیس عند غیابھ

ثالثا – مدة العضویة في المجلس سنتان من تاریخ اول اجتماع لھ قابلة للتجدید لمرة واحدة

مادة 4

اولا – یجتمع المجلس مرة واحدة في الشھر في الاقل بدعوة من رئیسھ

ثانیا – یكتمل النصاب في اجتماع المجلس بحضور اغلبیة الاعضاء وتتخذ القرارات بأغلبیة عدد الحاضرین وعند التساوي یرجح الجانب الذي صوت فیھ الرئیس

ثالثا – تخضع قرارات وتوصیات المجلس الى مصادقة رئیس الجامعة او رئیس ھیئة المعاھد الفنیة او رئیس المركز، فان لم یبت فیھا خلال خمسة عشر یوما

من تاریخ تسجیلھا في مكتبھ تعد مصادقا علیھا وفي حالة عدم مصادقتھ علیھا كلا او جزءا وإصرار المجلس على رأیھ فتعرض على مجلس الجامعة او مجلس
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ھیئة المعاھد الفنیة او مجلس المركز ویكون القرار الصادر بھذا الشأن باتا

مادة 5

اولا -یتولى مجلس المكتب المھام الاتیة

1- اقرار مشروع الموازنة السنویة للمكتب وملاكھ وخطتھ السنویة

2- الموافقة على ابرام العقود او تمدیدھا

3- الموافقة على صرف المبالغ المقتضیة لتنفیذ المشاریع او الاعمال المتعاقد علیھا ضمن الكلفة الكلیة لھا

4- الموافقة على الالتزام والصرف ضمن التخصیصات المعتمدة في الموازنة السنویة للمكتب بما لا یتجاوز صلاحیات الصرف المخولة لھ من الجامعة او

رئیس ھیئة المعاھد الفنیة او رئیس المركز

5- تحدید اجور الاعمال والخدمات التي بقدمھا المكتب وفق قواعد یصدرھا مجلس المكتب بعد مصادقة رئیس الجامعة او رئیس ھیئة المعاھد الفنیة او رئیس

المركز علیھا

6- الاستعانة بإمكانات الجامعة والكلیة وھیئة المعاھد الفنیة والمعھد والمركز العلمیة والمادیة والبشریة لتسییر امور المكتب بما لا بتعارض مع سیر التدریسات

وبالتنسیق مع القسم العلمي المختص على ان یتم وفق صیغ عقود تنظم بین الطرفین لقاء بدل مناسب

7- التعاقد مع الاستشاریین والتدریسیین والفنیین والاداریین والعمال للعمل في المكتب على ان یذكر في العقد مدة التعاقد وكیفیة تمدیده ومقدار الاجور التي

یحددھا مجلس المكتب وطبیعة العمل المتعاقد علیھ وغیر ذلك مما یتعلق بالتزامات الطرفین وحقوقھما

8- التوصیة بتحدید مقدار المكافآت الشھریة لرئیس واعضاء مجلس المكتب بضمنھم مدیر المكتب ورفعھا الى رئیس الجامعة او رئیس ھیئة المعاھد الفنیة او

رئیس المركز للمصادقة علیھا

9- منح المكافآت النقدیة او العینیة للعاملین في المكتب بمن فیھم اعضاء مجلس المكتب او لغیرھم ممن یقدمون خدمة او عملا یؤدي إلى تنشیط اداء عمل

المكتب او الاسراع في تنفیذ الاعمال او المشاریع او تقلیل كلفتھا او ایة اعمال متمیزة اخرى وفق الصلاحیات المخولة من رئیس الجامعة او رئیس ھیئة المعاھد

الفنیة او رئیس المركز في كل حالة

10- الموافقة على شطب الاموال والممتلكات التالفة والمفقودة العائدة للمكتب وفق ضوابط یحددھا الوزیر

11- الموافقة على بیع الاموال الفائضة او المستھلكة او التالفة العائدة لمكتب بالمزایدة العلنیة 

12- الموافقة على اھداء الاموال المنقولة وغایر المنقولة العائدة للمكتب الى المؤسسات التعلیمیة التابع لوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

13- تنظیم اوقات العمل في المجلس والمكتب

14- استخدام رأس المال الاحتیاطي لاغراض توسیع نشاط المكتب واستثمار ھذه الاموال بھدف زیادة موارده

15- الموافقة على الاستعانة، عند الضرورة، بالخبراء والجھات ذات الاختصاص وبالمكاتب الاستشاریة من داخل العراق وخارجھ

16- اقرار الحسابات الختامیة والتقریر السنوي المعد عن اعمال الكتب وتقدیم الاقتراحات التي یراھا ضروریة لتطویر العمل فیھ ورفعھما الى مجلس الجامعة

او مجلس ھیئة المعاھد الفنیة او مجلس الجامعة او مجلس ھیئة المعاھد الفنیة او مجلس المركز للمصادقة علیھا

ثانیا – لمجلس الكتب تخویل رئیسھ او مدیر المكتب بعضا من صلاحیاتھ

المحتوى2

مادة 6

اولا – لرئیس واعضاء مجلس المكتب بمن فیھم مدیر المكتب القیام بالاعمال الاستشاریة والفنیة والتدریبیة وتقاضي الاجور المقررة بالاضافة الى الاعمال

الموكلة الیھم المنصوص علیھا في البند أولا من المادة 5 من ھذا القانون

ثانیا – لا یجوز للمكتب قبول ع\اعمال من الجامعة او ھیئة المعاھد الفنیة او المركز تدخل ضمن اختصاصات وواجبات الاقسام والوحدات العلمیة والفنیة التابعة

لھا الا اذا تأید عدم توفر الامكانات المادیة والبشریة لتنفیذھا وبعد الدخول في منافسة مع اطراف اخرى

مادة 7

یمارس مدیر المكتب المھام الاتیة :

اولا – اعداد مشروع الموازنة السنویة للمكتب وملاكھ وخطتھ السنویة

ثانیا – التوقیع على العقود ومتابعة تنفیذھا

ثالثا – الموافقة على الالتزام والصرف بما لا یجاوز الصلاحیات المخولة لھ من مجلس المكتب في كل حالة، وما زاد على ذلك فبقرار من مجلس المكتب

رابعا – الاشراف على دوام منتسبي المكتب وحسن سیر العمل فیھ

خامسا – منح الاجازات الاعتیادیة لمنتسبي المكتب وفرض العقوبات الانضباطیة علیھم، وفق القانون

سادسا – الموافقة على إیفاد العاملین في المكتب داخل العراق وصرف مخصصاتھم وفق التعلیمات التي یضعھا مجلس المكتب ویصادق علیھا رئیس الجامعة ا

رئیس ھیئة المعاھد الفنیة او رئیس المركز

سابعا – اعداد موازنة الكلف التخمینیة للأعمال المراد التعاقد علیھ والاجور التقدیریة لتلك الاعمال

ثامنا – اعداد التقریر السنوي عن نشاطات واعمال المكتب والحسابات الختامیة ورفعھا لاقرارھما
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تاسعا – اعداد التعلیمات الخاصة بأجور الاعمال والخدمات التي بقدمھا المكتب

عاشرا – تنفیذ قرارات مجلس المكتب ومتابعة تنفیذھا

مادة 8

اولا – تتكون الموارد المالیة للمكتب ن :

1- الایرادات المتأتیة عن خدماتھ ونشاطاتھ

2- الفوائد المترتبة على استثمار رأس المال الاحتیاطي

ثانیا – یتكون رأس المال الاحتیاطي من :

1- نسبة 10% عشر من المئة من الربح الصافي السنوي للمكتب

2- الھبات والإعانات النقدیة والعینیة

مادة 9

اولا – للمكتب عند تأسیسھ ان یطلب من الجامعة او ھیئة المعاھد الفنیة او المركز سلفة حسب احتیاجھ وتعاد حسب التعلیمات النافذة

ثانیا – لا تتحمل الدولة اي تكالیف مالیة نتیجة تأسیس المكتب او لضمان استمرار عملھ

مادة 10

اولا – یستقطع من الربح الصافي للمكتب المؤید من دیوان الرقابة المالیة والمصادق علیھ من مجلس الجامعة او مجلس ھیئة المعاھد الفنیة او مجلس المركز ما

یأتي :

1- ما یعادل الخسائر المدورة من السنوات السابقة

2- نسبة 10% عشر من المئة كاحتیاطي لمواجھة توسعات المكتب

ثانیا – یوزع المتبقي من الربح الصافي على النحو الآتي :

1- نسبة 15% خمس عشرة من المئة حصة صندوق التعلیم العالي في الجامعة او ھیئة المعاھد الفنیة او المركز

2- نسبة 10% عشر من المئة حصة وزارة المالیة

3- نسبة 75% خمسة وسبعین من المئة للعاملین توزع وفق تعلیمات یصدرھا الوزیر

مادة 11 

لا تخضع المكافآت والاجور والأرباح الموزعة على منتسبي المكتب لتنفیذ نشاطاتھ للحدود العلیا الواردة في التشریعات النافذة

مادة 12

اولا – للمكتب وحدة حسابیة مستقلة، ولھ فتح حساب خاص في احد المصارف

ثانیا – یطبق النظام المحاسبي الموحد على المكاتب الاستشاریة كافة

مادة 13

اولا – في حالة تعذر استمرار المكتب في تحقیق الاغراض التي تأسس من اجلھا، فعلى مجلس المكتب اعداد تقویم اقتصادي لھ یرفع الى مجلس الجامعة او

مجلس ھیئة المعاھد الفنیة او مجلس المركز لاتخاذ القرار المناسب لاستمراره او دمجھ مع مكاتب اخرى او إلغائھ بعد مصادقة الوزیر

ثانیا – في حالة تعذر استمرار المكتب في تحقیق الاغراض التي تأسس من اجلھا، فعلى مجلس المكتب اعداد تقویم اقتصادي وفني لھ لغرض اتخاذ القرار

المناسب بشأن استمراره او دمجھ مع مكاتب اخرى او الغائھ بعد مصادقة الوزیر

ثالثا – في حالة الغاء الكتب تؤول اموالھ المنقول وغیر المنقولة الى الجامعة او الكلیة او ھیئة المعاھد الفنیة او المعھد او المركز

مادة 14

اولا – یلغى قانون المكاتب الاستشاریة الھندسیة في مؤسسات التعلیم العالي والبحث العلمي ذو الرقم 64 لسنة 1979 وتبقى التعلیمات الصادرة بموجبھ نافذة

بما لا بتعارض واحكام ھذا القانون الى حین صدور ما یحل محلھ

ثانیا – لوزیر التعلیم العالي والبحث العلمي اصدار تعلیمات لتسھیل تنفیذ احكام ھذا القانون

مادة 15

على المكاتب الاستشاریة القائمة قبل نفاذ ھذا القانون تكییف أوضاعھا وفق احكامھ خلال مدة لا تزید على 180 مئة وثمانین یوما من تاریخ نفاذه

مادة 16

تسري احكام ھذا القانون على جامعة صدام والكلیات والمعاھد والمراكز التابعة لھا وتقتصر المكاتب الاستشاریة التابعة لھ على تقدیم الاستشارات والخدمات

والخبرات الفنیة والتدریبیة الى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي حصرا
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مادة 17

ینفذ ھذا القانون من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة ویعرض على مجلس الوزراء بعد مرور سنتین على نفاذه

صدام حسین

رئیس مجلس قیادة الثورة

الاسباب الموجبة

نظرا لحصول تطورات في المكاتب الاستشاریة التابعة لوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي والحیاة الاقتصادیة في العراق تدعو الى اعادة النظر في الاحكام

القانونیة المنظمة لعمل ھذه المكاتب بما ینسجم وطبیعة عملھ بصورة عامة، ولغرض اعادة النظر في الاحكام المالیة المتعلقة بھذه المكاتب وجعلھا تعتمد على

مواردھا المالیة الذاتیة

فقد شرع ھذا القانون .


